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)VJ-2020-477( :القرار رقم

)7468-2019-V( :الصادر في الدعوى رقم

المفاتيح:

دعوى - انتهاء الخصومة - تراجع المدعية عن طلباته - الخصومة ركن جوهري لاستمرار نظر الدعوى.

الملخص:

مطالبة المدعية بإلغاء قرار الهيئة العامة للزكاة والدخل بشأن غرامة التأخير في تقديم 
الإقرار للفترات الضريبية الربع الأول 2018م، والربع الثالث 2018م، والربع الرابع 2018م، 
وغرامـة التأخيـر فـي السـداد - دلـت النصـوص النظاميـة علـى أن الخصومـة ركـن جوهـري 
لاسـتمرار نظـر الدعـوى والفصـل فـي الموضـوع - قبـول المدعيـة مبـادرة وزيـر الماليـة 
بقبـول سـداد الضريبـة أو تقسـيطها، وقبـول الهيئـة إسـقاط الغرامـات يوجـب القضـاء 
بانتهـاء الخصومـة وإسـقاط الغرامـات - ثبـت للدائـرة تراجـع المدعية عـن طلباتها وقبول 
ـا بموجـب  الهيئـة إسـقاط الغرامـات. مـؤدى ذلـك: انتهـاء الخصومـة - اعتبـار القـرار نهائيًّ

المادة 42 من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

المستند:

المادة )56(، )70( من نظام المرافعات الشـرعية الصادر بالمرسـوم الملكي رقم  	-
)م/1( بتاريخ 1435/01/22هـ.

المـادة )42( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصل فـي المخالفات والمنازعـات الضريبية  	-
رقم )26040( تاريخ 1441/04/21هـ.

القرار الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ. 	-

لجنة الفصل

الدائرة الأولى للفصل في مخالفات ومنازعات ضريبة 
القيمة المضافة في مدينة جدة

دعوى
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الوقائع:

الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله، وعلى آله وصحبه وسلم، وبعد:

فـي  للفصـل  الأولـى  الدائـرة  اجتمعـت  بتاريـخ 2020/10/22م،  الخميـس  يـوم  فـي  إنـه 
مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة؛ وذلـك للنظـر فـي 
الدعـوى المشـار إليهـا أعلاه، وحيث اسـتوفت الدعوى الأوضاع النظاميـة المقررة، فقد 
أُودعت لدى الأمانة العامة للجان الضريبية برقم (-7468V-2019) بتاريخ 2019/12/10م.

مت  تتلخـص وقائـع هـذه الدعـوى في أن شـركة )...( ذات السـجل التجاري رقـم )...(، تقدَّ
المدعيـة بموجـب عقـد  الشـركة  )...( بصفتـه مديـر  رقـم  )...( هويـة وطنيـة  بواسـطة 
التأسيس، بلائحة دعوى تضمنت اعتراضها على غرامة التأخير في تقديم الإقرار للفترات 
الضريبية الربع الأول 2018م، والربع الثالث 2018م، والربع الرابع 2018م، واعتراضها على 
غرامـة التأخيـر فـي السـداد للفتـرات الضريبيـة الربـع الأول 2018م، والربـع الثالث 2018م، 
والربع الرابع 2018م، وتدفع بأنها غير مشمولة في تلك الفترة، وتطلب إلغاء الغرامات.

وبعـرض لائحـة الدعـوى علـى المدعـى عليهـا أجابـت بمذكـرة رد جـاء فيهـا: »أولً: الدفـع 
الشكلي: ما يخص الاعتراض على غرامة التأخير في تقديم الإقرار للفترات الضريبية الربع 
الأول 2018م، والربع الثالث 2018م، والربع الرابع 2018م: قامت المدعية بتقديم طلب 
مراجعة لدى الهيئة للفترة الضريبية الربع الأول 2018م، ونتيجة لعدم استيفاء متطلبات 
ا، كما لم يتم تقديـم طلب مراجعة لدى الهيئة  رفـع الاعتـراض؛ فقـد تـم إلغـاء الطلب آليًّ
علـى الغرامـات المرتبطـة بالفترتَيـن الضريبيتَين الربع الثالـث 2018م والربع الرابع 2018م، 
وعلى أثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا 
للقواعـد العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنـه يجـب علـى المدعية ابتـداءً التقدم 
باعتراضهـا لـدى الهيئـة العامـة للزكاة والدخل، قبل تقديم دعواهـا للأمانة العامة للجان 
الضريبيـة، وهـذا الإجـراء يتفق مع المبدأ المسـتقر في القانـون الإداري والذي يُلزِم ذوي 
الشأن بالتظلم لدى جهة الإدارة ابتداءً »التظلم الإداري«، فضلً عن ذلك فالمادة )50( 
مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصـت علـى أنـه: )... تتولـى الهيئـة مسـؤولية إدارة 
وفحص وتقييم وتحصيل الضريبة، ولها في سبيل ذلك اتخاذ ما تراه من إجراءات(، كما 
ـدت علـى أحقيـة الهيئـة فـي إجراء  أن المـادة )26( مـن نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة أكَّ
إعادة التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، كما أنه في ظل غياب 
النص يتم الرجوع للمبادئ العامة للمرافعات ذات العلاقة؛ حيث إن التظلم في مفهوم 
قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم: هـو إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى 
بتقديـم طلـب، أو التمـاس، إلـى الجهـة الإدارية بهدف إعادة النظر في قرارها الذي ينازع 
فـي مشـروعيته. بالإضافـة إلـى أن بوابـة الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة قد أشـارت إلى 
ضـرورة تقديـم اعتـراض ابتـداءً لـدى الهيئـة فيمـا يخـص التظلمـات المتعلقـة بغرامـات 
مرتبطـة بربـط، وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء هـذا الإجراء 

معيبًا شكلً.
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•مـا يخـص الاعتـراض علـى غرامـة التأخيـر فـي السـداد للفترتَيـن الضريبيتَيـن الربـع الثالـث 
2018م، والربـع الرابـع 2018م: لـم تقُـم المدعيـة بتقديـم طلب مراجعة لـدى الهيئة على 
الغرامات المرتبطة بالفترتَين الضريبيتَين الربع الثالث 2018م والربع الرابع 2018م، وعلى 
أثر ذلك لم يصدر قرار من الهيئة حيال تلك الغرامات، وكما هو معلومٌ أنه وفقًا للقواعد 
م باعتراضها  العامـة للتظلـم مـن القـرارات الإداريـة، فإنه يجب على المدعية ابتـداءً التقدُّ
لـدى الهيئـة العامـة للـزكاة والدخل، قبـل تقديم دعواها للأمانة العامـة للجان الضريبية، 
وهـذا الإجـراء يتفـق مـع المبـدأ المسـتقر فـي القانـون الإداري، والـذي يُلـزِم ذوي الشـأن 
بالتظلـم لـدى جهـة الإدارة ابتـداءً »التظلـم الإداري«. فضلاً عـن ذلـك فالمـادة )50( من 
نظـام ضريبـة القيمـة المضافـة نصت على أنه )... تتولى الهيئة مسـؤولية إدارة وفحص 
وتقييـم وتحصيـل الضريبـة، ولهـا فـي سـبيل ذلـك اتخـاذ مـا تـراه مـن إجـراءات(، كمـا أن 
دت على أحقية الهيئة في إجراء إعادة  المادة )26( من نظام ضريبة القيمة المضافة أكَّ
التقييم الضريبي للخاضع للضريبة وإجراءات الاعتراض عليه، كما أنه في ظل غياب النص 
يتـم الرجـوع للمبـادئ العامـة للمرافعـات ذات العلاقـة؛ حيـث إن التظلـم فـي مفهـوم 
قواعـد المرافعـات أمـام ديـوان المظالـم هـو: إلـزام صاحـب الشـأن قبـل رفـع الدعـوى 
بتقديـم طلـب أو التمـاس إلـى الجهـة الإداريـة؛ بهدف إعادة النظر فـي قرارها الذي ينازع 
فـي مشـروعيته، بالإضافـة إلـى أن بوابـة الأمانـة العامـة للجـان الضريبيـة قد أشـارت إلى 
ضـرورة تقديـم اعتـراض ابتـداءً لـدى الهيئـة فيمـا يخـص التظلمـات المتعلقـة بغرامـات 
مرتبطـة بربـط. وهـذا بالتالـي يجعـل رفـع الدعـوى أمام الأمانة قبل اسـتيفاء هـذا الإجراء 
معيبًـا شـكلً. ثانيًـا: الدفـوع الموضوعيـة: •مـا يخـص الاعتـراض علـى غرامـة التأخيـر فـي 
السداد للفترة الضريبية الربع الأول 2018م: نصت الفقرة )1( من المادة )59( من اللائحة 
التنفيذيـة لنظـام ضريبـة القيمـة المضافة على أنه: )يجب على الشـخص الخاضع للضريبة 
أن يسدد الضريبة المستحقة عن الفترة الضريبية كحد أقصى في اليوم الأخير من الشهر 
الـذي يلـي نهايـة تلـك الفتـرة الضريبية(، كمـا نصت المادة )43( من نظـام ضريبة القيمة 
المضافـة علـى أنـه: )يُعاقـب كل مَـن لـم يسـدد الضريبـة المسـتحقة خلال المـدة التـي 
تحددها اللائحة بغرامة تعادل )5%( من قيمة الضريبة غير المسددة عن كل شهر أو جزء 
منه لم تُسدد عنه الضريبة(، وبعد التنسيق مع الإدارة المختصة، نفيدكم بأنه قد سبق 
تخفيـض الغرامـة المفروضـة على المدعية ليصبح مبلـغُ الغرامة بعد التخفيض )3,531.3( 
ريالً. ثالثًا: الطلبات: بناءً على ما سبق، فإن الهيئة تطلب من اللجنة الموقرة الحكم برد 

الدعوى.«

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/09/17م، افتتحت الجلسة الأولى للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة )الخامسـة عشـرة( مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعات الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ، في 
تمام السـاعة الخامسـة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شـركة )...( ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَي الدعوى حضـر )...( بموجب هوية وطنية 
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رقـم )...( بصفتـه ممثلاً للشـركة المدعيـة، وحضـر )...( بموجـب هويـة وطنيـة رقـم )...( 
بصفتـه ممثلاً للهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل بموجـب خطـاب التفويـض رقـم )...( بتاريخ 
ممثـل  وبسـؤال  القانونيـة.  للشـؤون  المحافـظ  وكيـل  مـن  والصـادر  1441/05/19هــ، 
مـة للأمانـة العامـة للجـان  المدعيـة عـن دعـواه، أجـاب وفقًـا لمـا جـاء فـي اللائحـة المقدَّ
ـك بمـا ورد فيهـا، وأضـاف أن المدعيـة لـم تكـن مُلزَمـة بالتسـجيل في  الضريبيـة، والتمسُّ
ضريبـة القيمـة المضافـة، وأنـه قـام بالتسـجيل بسـبب مشـورة خاطئـة في التسـجيل عن 
طريـق الهاتـف المجانـي، هكـذا أجـاب. وبسـؤال ممثـل المدعـى عليهـا عـن رده، أجـاب 
ـك بمـا جـاء فـي مذكـرة الـرد؛ وبنـاءً عليـه قـررت الدائرة تأجيـل النظر فـي الدعوى  بالتمسُّ
لدراسة الدفوع الشكلية إلى جلسة 2020/10/08م في تمام الساعة السادسة مساءً.

وفي يوم الخميس بتاريخ 2020/10/22م، افتتحت الجلسة الثانية للدائرة الأولى للفصل 
فـي مخالفـات ومنازعـات ضريبـة القيمـة المضافـة فـي محافظـة جـدة، والمنعقـدة عبـر 
الاتصـال المرئـي طبقًـا لإجـراءات التقاضـي المرئي عن بُعد؛ اسـتنادًا على ما جاء في البند 
رقـم )2( مـن المـادة الخامسـة عشـرة مـن قواعـد عمـل لجـان الفصـل فـي المخالفـات 
والمنازعـات الضريبيـة الصـادرة بالأمر الملكي رقـم: )26040( بتاريخ: 1441/04/21هـ في 
تمام السـاعة الخامسـة مسـاءً؛ للنظر في الدعوى المرفوعة من شـركة )...( ضد الهيئة 
العامـة للـزكاة والدخـل، وبالمنـاداة علـى طرفَـي الدعـوى حضـر السـابق حضورهمـا؛ حيث 
عـرض ممثـل الهيئـة العامـة للـزكاة والدخـل علـى ممثـل المدعيـة الاسـتفادةَ مـن القـرار 
الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ الخـاص بمبـادرة إلغاء الغرامـات والإعفاء من 
العقوبات المالية عن المكلفين إذا رغب المدعية بذلك، شريطةَ سدادها قيمةَ الضريبة 
م بطلـب  أو طلـب تقسـيطها إن وُجـدت، وتنازُلهـا عـن الدعـوى الماثلـة؛ ومـن ثـم التقـدُّ
الإعفاء من الغرامة المالية محل الدعوى، وبعرض ذلك على وكيل المدعية أجاب بقبول 
موكلتـه للمبـادَرة شـريطةَ إلغـاء جميـع الغرامـات محل الدعوى. وبسـؤال وكيل المدعى 
عليها، أجاب بأنه سيتم إلغاء قيد جميع الغرامات الصادرة بحق المدعية محل الدعوى.

وعليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة، تمهيدًا لإصدار القرار.

الأسباب:

بعـد الاطلاع علـى نظـام ضريبـة الدخـل الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 
1425/1/15هــ وتعديلاتـه، ولائحتـه التنفيذيـة الصـادرة بموجـب قـرار وزيـر الماليـة رقـم 
)1535( بتاريخ 1425/6/11هـ وتعديلاتها، وبعد الاطلاع على قواعد إجراءات عمل اللجان 
الضريبية الصادرة بالأمر الملكي رقم )26040( بتاريخ 1441/4/21هـ، والأنظمة واللوائح 

ذات العلاقة.

وبعد الاطلاع على ملف الدعوى وكافة المستندات المرفقة، وحيث إن الدعوى تنعقد 
ف هذا الركن لأي سببٍ كان في أيٍّ من مراحل الدعوى،  بتوافر ركن الخصومة، ومتى تخلَّ
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فإنـه يكـون مـن المتعيـن الحكم بانتهـاء الخصومة، وحيث إن ممثل المدعى عليها عرض 
علـى المدعيـة الاسـتفادةَ مـن القـرار الـوزاري رقـم )622( بتاريـخ 1442/02/09هــ، الخـاص 
بمبـادرة إلغـاء الغرامـات والإعفـاء مـن العقوبـات المالية عن المكلفيـن إذا رغبت بذلك، 
شـريطةَ سـدادها قيمـةَ الضريبـة أو طلـب تقسـيطها -إن وُجـدت- وتنازُلهـا عـن الدعـوى 
الماثلة، وحيث إن المدعية أجابت بموافَقتها على التنازُل عن الاعتراض على قرار المدعى 
ت عليه المادة )السبعون( من نظام المرافعات  عليها محل الدعوى، واستنادًا على ما نصَّ
الشـرعية الصـادر بالمرسـوم الملكـي رقـم )م/1( بتاريـخ 1435/01/22هــ: »للخصـوم أن 
يطلبـوا مـن المحكمـة، فـي أي حـال تكون عليها الدعوى، تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار 
أو صلح أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك«؛ وعليه فإن 

الدائرة تستجيب لذلك، وبه تقرر.

القرار:

ولهذه الأسباب وبعد المداولة نظامًا، قررت الدائرة بالإجماع ما يلي:

ل  اعتبـار الدعـوى المقامـة مـن )...(، سـجل تجـاري رقـم )...(، منقضيـة بموجب تنـازُل ممثِّ
المدعيـة عـن الاعتـراض علـى قـرار المدعـى عليهـا محـل الدعـوى بموجـب مبـادرة القـرار 

الوزاري رقم )622( بتاريخ 1442/02/09هـ.

ـا بحـق الطرفَيْن، وفقًـا لأحكام المادة )56( مـن نظام المرافعات  صـدر هـذا القـرار حضوريًّ
الشـرعية، وقد حددت الدائرة ثلاثين يومًا موعدًا لتسـلم نسـخة القرار، وللدائرة أن تمدد 

موعد التسليم لثلاثين يومًا أخرى حسبما تراه.

ـا وواجـب النفـاذ وفقًا لما نصـت عليه المـادة )الثانية والأربعون(  ويُعتبـر هـذا القـرار نهائيًّ
من قواعد عمل لجان الفصل في المخالفات والمنازعات الضريبية.

م على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلى الله وسلَّ


